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 اللجنة المشتركة
 لجنة الشئون الاقتصاديةمن 

 الخطة والموازنةو ،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية
 ــــــ

 لس النوابالدكتور/ رئيس مج مستشارالسيد ال
لجنة الشئون اللجنة المشتركة من فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير ، تحية طيبة.. وبعــد

مشروع قانون مقدم من عن  والخطة والموازنة، ،الشئون الدستورية والتشريعية يومكتبي لجنت الاقتصادية،
( 3الصادر بالقانون رقم ) الاحتكارية ومنع الممارساتحماية المنافسة تعديل بعض أحكام قانون الحكومة ب
 ، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.2005لسنة 

مقددددررصا د. محمددددد علددددى عبددددد الحميددددد  مقددددررصا أاددددليصا، والسدددديد النا دددد  اللجنددددة المشددددتركة نىتوقددددد ا تددددار 
 احتياطيصا، لها فيه أمام المجلس.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
 المشتركة رئيس اللجنة          
 السيد سليمان دد. محم  28/11/2022 
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 تقريـر
 لجنة الشئون الاقتصاديةمن  اللجنة المشتركة

 ،ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية
 الخطة والموازنةو

 عن
تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع مشروع قانون مقدم من الحكومة ب

 2005( لسنة 3بالقانون رقم )الممارسات الاحتكارية الصادر 
 ــــــ

، بهيئته في الفصل التشريعي 15/12/2020ال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق أح
الشئون الدستورية والتشريعية،  يومكتبي لجنت لجنة الشئون الاقتصادية،لجنة مشتركة من إلى  ،السابق

تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع كومة بمن الح اص مشروع قانون مقدم ،والخطة والموازنة
 وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير ، وذلك لدراسته2005( لسنة 3الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم )

 الموقر. المجلسعنه لعرضه على  مفصل
، 2/3/2021، و1، و 15/2/2021لنظره في ثلاثة وعشرون اجتماعصا  المشتركة فعقدت اللجنة 

مندوباص  هحضر  ،28/11/2022، و27، و5/7/2022، و4، و3، و27/6/2022، و26و ،20، و 19و
 كل من: عن الحكومة

  :ومنع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسةعن 
 .جهازالحمد ممتاز، رئيس مجلس إدارة أالدكتور/ محمود 

 جهاز.حمد عبد الناصر خطاب، المستشار القانوني للأالمستشار/ 
 الدكتورة/ فاطمة عادل، باحث قانوني بالجهاز. 

 بالجهاز.فريق التحريات  مديرالأستاذة/ رنا خويلد، 
 .دارة مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقديةإ سمير  مديرستاذ / محمد لأا
 .دارة التحريات والمراجعة الاقتصاديةإمدير  اد علىؤ ستاذ / فلأا
 .دارة الحياد التنافسي وسياسات المنافسةإ مديراسكندر  ستاذة / مارينا لأا
 .باحث اقتصادي  ستاذة/ منة محمودلأا

 عن وزارة العدل: 
 السيد المستشار/ أحمد رشاد، عضو قطاع التشريع.

 .عضو قطاع التشريع أحمد أبو هشيمه /المستشار الدكتور 
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 .عضو قطاع التشريع سيد شعراوي  / الدكتور المستشار
 ية:عن وزارة المال

  الأستاذ/ أحمد فؤاد، وكيل وزارة قطاع الموازنة العامة للدولة.
  الأستاذة/ ناهد البلشي، مدير عام قطاع الموازنة العامة للدولة.
 الأستاذة/ سماح زكريا، مدير عام قطاع الموازنة العامة للدولة.

 :عن البنك المركزي المصري  
 .وكيل المحافظ شريف عاشور /ستاذ الأ

 :ئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةعن الهي
  .مستشار رئيس الهيئة، ناصر شحاتة /الدكتور

  :عن الهيئة العامة للرقابة المالية
 .)سابقًا( الهيئةرئيس نائب ، رضا عبد المعطى /المستشار
 .)سابقًا( كبير مستشاري الهيئة، عبد الحميد إبراهيم /المستشار
 .س الهيئةمساعد رئي محمد الصياد/الأستاذ 

 .مستشار رئيس الهيئة سعيد عرفه المستشار/
 .عضو الإدارة العامة للتشريعات والتعليمات الرقابية مينا عزت الأستاذ/

 عن البورصة المصرية:
 .)سابقًا( رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الدكتور/ محمد فريد صالح

 .يةمستشار رئيس البورصة المصر  حمد عبد العظيمأالمستشار/ 
 الأستاذ /أحمد الشيخ نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية )سابقًا(.

 :عن وزارة شئون المجالس النيابية
 .أحمد الضبع مستشار الوزير المستشار/

 
 بكلية الحقوق جامعة القاهرةالمالية العامة  كتور بقسمدالاس عمرو عب الدكتورحضر كما 

واستعادت نظر الدستور، ، )*(مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية المشتركة نظرت اللجنة
التواية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات  شركات المساهمة وشركات وقوانين:

 95سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم و  ؛1981لسنة  159الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
 2000لسنة  93القانون رقم و  بإادار قانون التجارة؛ 1999لسنة  17رقم  القانون و  ؛1992لسنة 

                                           

 .مرفقة بالتقرير )*(
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بشأن تنظيم الرقابة  2009لسنة  10القانون رقم و  لمركزي للأوراق المالية؛بإادار قانون الإيداع والقيد ا
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون و  على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

 .والقوانين ذات الصلة، واللا حة الدا لية للمجلس ؛2020لسنة  194رقم 

 اللجنة تورد إيضاحات، من الحكومة بهت أدل وما مناقشات، من هاتااجتماع في دار ما ضوء وفى
 :التاليالنحو  على امبوبص  تقريرها المشتركة

 .مقدمة
 أولًا: فلسفة مشروع القانون المعروض.

 : الملامح الأساسية لمشروع القانون.ثانيًا
 : التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون.ثالثًا
 .المشتركة رأى اللجنة: ارابعً 
 :مقدمة

ن تهدددفان إلددى تحقيددق الر دداء فددي الددبلاد ي( مددن الدسددتور، واللتدد28(، )27المددادتين ) ىبموجدد  نصدد
من  لال التنمية المستدامة، واعتبار أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية هي مقومات 

الالتددزام ، مددع ة المنافسددة ومنددع الممارسددات الاحتكاريددةبحمايددأساسددية للاقتصدداد الددوطني، حيددا تلتددزم الدولددة 
 .بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار

 التدي والسياسدات البدرام  مدن عددداص  للدولدة العامدة الاقتصدادية السياسدة نتتضدموبنداء عليده فقدد 
 ،المباشدرة والأجنبيدة الوطنيدة الاسدتثمارات وجذب الاقتصادية اتالقطاع لمختلف التنمية تحقيق إلى تهدف
 .له المناسبة البيئة وإيجاد الاستثمار مناخ تهيئة  لال من وذلك

 مدن التحدول على الأساس في يعتمد الاقتصاد هيكلة لإعادة برنامجاص  الحكومة المصرية تبنتكما 
، الاقتصدادية التشدريعات مدن العديدد إاددار ذلدك وتطلد  ،الحدر السدوق  اقتصاد إلى الموجه الاقتصاد نظام
 من أهمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. متخصصة رقابية أجهزة عدة إنشاءو 

 الأشخاص التزام من للتأكد للمنافسة واضحة سياسة تطبيق الاقتصادي التحول هذا ويتطل 
 الاحتكارية الممارسات ومنع المنافسة حماية قانون  عديو  ،الحر السوق  وضوابط بالقواعد السوق  في العاملة
 القا م الحر السوق  اقتصاد عليها يستند التي الأساسية الركا ز أحد 2005 لسنة 3 رقم بالقانون  الصادر
 .(1) الاقتصادية الوحدات مختلف بين المنافسة حرية على

ضرورة مراجعة بعض أحكامه عن  حماية المنافسة الحالىهذا وقد كشف التطبيق العملي لقانون 
لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ممارسة ا تصاااته، ولتحقيق الهدف 

                                           

 www.eca.org.eg، في: ومنع الممارسات الاحتكارية المصري افسةجهاز حماية المن (1)
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المنشود من إاداره على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع 
 والتجار على حد سواء.

 :المعروضفلسفة مشروع القانون  :أولاا 
 ،بصورها المختلفة الاقتصاديتزايد عمليات التركز  يستهدف مشروع القانون المعروض، مواجهة

من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة  الاقتصاديبسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز  وذلك من  لال
 الاستثمارات.مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب 

من السيطرة وتذليل عوا ق الد ول والتوسع في الأسواق ف مشروع القانون الحد كما يستهد
فى المختلفة، لاسيما وأن جمهورية مصر العربية تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة 

 . التركزات هذه العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على
التركزات الاقتصادية التي تؤثر على  ستهدف الحد منمشروع القانون ي  ر فإنآومن جان  

إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قا مة بالفعل؛ وهو ما يؤدى ، ويترت  عليها هيكل السوق 
فسين الحاليين إلى  لق عوا ق لد ول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنا

 على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية،
كيانات اقتصادية  قتعزيز المنافسة في الأسواق من  لال  لأيضا يستهدف مشروع القانون و 

 .أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النها ي
وضع إطار عام و  ،لى التركزات الاقتصاديةنظام رقابة مسبق عتحقيق إلى المشروع يهدف  كما

ثار تلك العمليات آلراد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التد ل للحد من 
 الضارة قبل إتمامها.  

التي من شأنها أن  الاقتصادية الرقابة على التركزات تدعيم ستهدف المشروع المعروضي وأ يرا
السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة تحدث تأثيراص في 

الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياص مع  طة الدولة 
 لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

ا
ا
 :الملامح الأساسية لمشروع القانون: ثاني
 مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ورد

 11(، )1بند 11)أرقام:  على استبدال نصوص المواد نصت المادة الأولى من مشروع القانون 
الصادر بالقانون  حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةقانون  الفقرة الأولى( من 20(، )18(،)2بند
 .2005لسنة  3رقم 
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إلى ا تصاص  والرقابة عليها لإضافة التركزات الاقتصادية( 2،1 بند 11مادة )وجاء استبدال ال
والبحا وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات  التقصيالطلبات باتخاذ إجراءات  بتلقيالجهاز 

 الأفعال الضارة بالمنافسة الواردة بالقانون. جميعشأنها شأن 
يُحصله جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات  الذيء الرسم ( لاستثنا18وجاء استبدال المادة )

( وذلك 18الاحتكارية عند تلقى الإ طارات المتعلقة بالتركزات الاقتصادية من الرسم الوارد في المادة )
في عملية فحص  من جهد الجهازيبذله لأن مبلغ الرسم المحدد بعشرة آلاف جنيه لا يتناس  مع ما 

 تحليلات اقتصادية وقانونية متعمقة. الإ طارات ، وإجراء
لإضافة المخالفات المتعلقة بالرقابة على التركزات  الفقرة الأولى( 20وجاء استبدال المادة )

الأفعال  جميعالاقتصادية إلى الإجراءات الإدارية التي يجوز للجهاز اتخاذها حال ثبوتها، شأنها شأن 
 والممارسات المخالفة الواردة بالقانون.

على أن يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات  صت المادة الثانية من مشروع القانون نو 
بند  2بند "ح"(، )مادة  2بند "ز"(، )مادة  2مواد وبنود جديدة بأرقام )مادة  2005لسنة  3الاحتكارية رقم 
 19مكرر "ج"(، )مادة  19مكرر "ب"(، )مادة  19مكرر "أ"(، )مادة  19مكرر(، )مادة  19"ط"(، )مادة 
 مكرر "ج"(. 22دة مكرر"د"(، )ما

"بند وأضافت كذلك  الاقتصادي،بند "ز"  للنص على تعريف التركز  ، جديد بنود (2أضافت المادة )    
  المادي."بند ط" للنص على تعريف التأثير  كما أضافت ،ح" للنص على تعريف التحكم

 الاقتصاديكز ب إ طار الجهاز للتر و وج لسقفالحدود المالية بيان  مكرر( 19وتضمنت المادة )
للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأاول المجمعة للأشخاص 

  .الدا لة في العملية دا ل جمهورية مصر العربية و ارجها
 اقتصاديتركز  بأيالأشخاص المعنية بإ طار جهاز حماية المنافسة  مكرر "أ"( 19وألزمت المادة )
قبل  الاقتصاديمكرر قبل تنفيذه، وحظرت تنفيذ التركز  19الموضحة في المادة يستوفى الشروط 

 الحصول على موافقة من الجهاز.
إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو  الاقتصاديالتركز  مكرر "ب"( 19وحظرت المادة )

تدعيم وضع مسيطر تقييدها أو الإضرار بها، وبالأ ص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو 
 قا م بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالقانون. 

الاحتكارية فحص ملفات  الممارساتجهاز حماية المنافسة ومنع ل مكرر "ج"( 19وأناطت المادة )
 طار في مرحلة الفحص الأولى؛ إذ راعى مشروع القانون سرعة الفصل في الإ طارات من  لال الإ

  .تتسم بالوضوح والشفافية إجراءات
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يستمر الجهاز في  حياالفحص في المرحلة الثانية؛  عمليات مكرر "د"( 19المادة ) وتضمنت
فحص ملف الإ طار  لال ستين يوم عمل من تاريخ ادور قرار الإحالة، ويجوز مدها  مسة عشر يوم 

 .عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص المعنية
العقوبات على مخالفة الأحكام الخااة بالرقابة على قرار إ "(مكرر "ج 22ت المادة )وتضمن

 التركزات الاقتصادية، وهى عقوبات مالية تتماشى مع الفلسفة العقابية للقانون. 
مكرر بند  22الفقرة الثانية( و) 19على إلغاء المواد والفقرات ) ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون 

بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لتعارض تلك  2005لسنة  3القانون رقم  "( من1"
 المعروض. النصوص مع الأحكام التي تضمنها المشروع

ا
ا
 :على مشروع القانون المشتركة التعديلات التي أدخلتها اللجنة :ثالث

 عنوان مشروع القانون:
ا للصياغة، وذلك ضبطص  ،جدول المقارن نحو الوارد بال، على العدلت اللجنة عنوان مشروع القانون 

تعديل مواد الإادار الخااة بقانون حماية  شير إلىتالعنوان بصيغته الواردة من الحكومة حيا إن 
مواد القانون تعديل المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في حين أن ما ورد بمشروع القانون يستهدف 

 ادار.ليس مواد قانون الإو للقانون المذكور  المرافق
 :()المادة الأولى

 حذف: 1( بند 11مادة )
  وذلك على أساس  على النحو الوارد بالجدول المقارن، المادة الأولى،من حذفت اللجنة هذا البند

نص هذا أن التركزات الاقتصادية هي إحدى اور الممارسات الضارة بالمنافسة المذكورة في 
ا. ما جاء في النص الوارد من الحكومةوبالتالي يصير البند في القانون القا م؛   تزيدص

 (:2بند 11مادة )
 وذلك لمزيد من الإيضاح لدور جهاز  على النحو الوارد بالجدول المقارن، ،عدلت اللجنة هذا البند

في فحص البلاغات وتلقى الإ طارات الخااة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 
 ة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.بالحالات المختلف

  ( :18مادة )
 وذلك للأسباب الآتية : عدلت اللجنة هذه المادة ، على النحو الوارد بالجدول المقارن ؛ 
لف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل  دمات فحص ملفات أ 100تحديد سقف لا يجاوز  -

، وذلك تشجيعاص للمستثمرين على اجراء لى مليون جنيهإل صت تالتركز الاقتصادى، بعد أن كان
 .التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة
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الذكر بإحدى وسا ل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم  ةريقة سداد الرسوم سالفتحديد ط -
 . 2019لسنة  18استخدام وسا ل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 

تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم،  -
، وتحديد الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها وذلك من حيا تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع

 وسيلة سداد هذا الرسم.
 :()المادة الثانية 

 صدر المادة :
  ا من إلى ادر هذه الأضافت اللجنة المواد التي رأت إضافتها إلى مشروع القانون، مادة عددص

)هد(، 19مادة )وال(، ( بند )ك2مادة )وال(، ي( بند )2مادة )الوهي:  ( مكرراص 19مادة )وال( مكررا ص
 )و(.

 :(ح، ط، )زالبنود ( 2مادة )
  الجدول ، على النحو الوارد بالواردة في هذه البنودعدلت اللجنة بعض الألفاظ والصياغات

 وذلك مراعاة لحسن الصياغة التشريعية. المقارن،
 : مستحدث (( بند )ي2مادة )
 حتى يكون لجهاز ، لى النحو الوارد بالجدول المقارن ، ع(2إلى المادة )اللجنة هذا البند  أضافت

تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة  تدابير تصحيحيةحماية المنافسة سلطة فرض 
 .التركز الاقتصاديعمليات نفيذ عن ت

 ( : مستحدث ك( بند )2مادة )
 لمقصود بد لوضع تعريف واضح ل، على النحو الوارد بالجدول المقارن، استحدثت اللجنة هذا البند

 ثار الضارة بالمنافسة الآوذلك للحد من  ؛التي يحق للجهاز أن يفرضها" "التدابير السلوكية
منعاص لأى لبس في تفسير المقصود بتلك التدابير عند تطبيق و ، لتركز الاقتصاديلعمليات ا
 القانون .

 ( مكرراً : 19مادة )
 وذلك للأسباب الاتية : ؛، على النحو الوارد بالجدول المقارن عدلت اللجنة هذه المادة 
 التركزات الاقتصاديةبشأن الجهاز على أساس أن ما يقوم به تم تعديل ادر المادة  صدر المادة: -

حدده تنظم إ طار الجهاز بأي تركز اقتصادي ( مكرراص )أ( 19)، كما أن المادة ملية فحصهي ع
 القانون.

مراعاة  ذين البندينالواردة به قامت اللجنة بعملية تقديم وتأ ير لبعض العبارات البندان )أ، ب(: -
 لحسن الصياغة.
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اللا حة اكتفاءص بتنظيم ة، وذلك حذفت اللجنة العبارة الواردة في نهاية هذه الفقر  الثانية:الفقرة  -
 .للأشخاص المعنية طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأاول المجمعةل التنفيذية للقانون 

أضافت اللجنة هاتين الفقرتين للمادة لإيضاح أنواع التدابير السلوكية التي  :تانالأخير  الفقرتان -
 يضرقيدها أو يحرية المنافسة أو  حد منيسيفرضها الجهاز إذا ثبت له أن التركز الاقتصادي 

تتيح في الفقرة الثالثة من هذه المادة، والتي شار إليها الم ،لقرا نابالإضافة إلى إيضاح اور ، بها
الذي يقع تحت الحدود المبينة للتركزات  التركز الاقتصادي للجهاز حال تحققها أن يفحص

 بفحصها ابتداءص. الجهاز يختصالتي الاقتصادية 
 مكررًا أ(: 19مادة )

 في مشروع القانون المقدم من الوارد ( مكرراص بنصها 19مادة )من ال نقلت اللجنة الفقرة الرابعة
، وذلك لتجميع القواعد المرتبطة بواج  الإ طار في هذه المادةكفقرة ثانية  ووضعتها الحكومة

 بالتركز الاقتصادي في مادة واحدة.
 (:بمكررًا  19مادة )

  وبالأخص إذا  "والتي تنص على:  الفقرة الأولى من هذه المادةواردة فى العبارة الحذفت اللجنة
كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب 

ا للتزيد، حيا  ، على النحو الوارد بالجدول المقارن،"أي من المخالفات الواردة بالقانون  وذلك منعص
التي تحد من حرية المنافسة أو تقيدها أو تضر بها، والتي تكون ناتجة عن لآثار ل تتضمن أمثلة

 التركز الاقتصادي، والمذكورة في هذه الفقرة.
 (:جمكررًا  19مادة )
  إحكامصا الصياغة التشريعية.عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، وذلك 
 (:دمكررًا  19مادة )
 لجنة الفقرة الأ يرة لتصبح فقرة ثانية في هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، نقلت ال

 لملفالمحددة لفحص الجهاز المدة حيا تتضمن الفقرة الأولى  ،وذلك مراعاة للترتي  المنطقي
فة سال الإ طار بالتركز الاقتصادي، ثم تناولت الفقرة الثانية الحكم المترت  على انقضاء المدة

 الذكر.
 مستحدثة (:هـمكررًا  19مادة )
  الوضع القانوني لتوضيح اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، استحدثت

للتركزات الاقتصادية التي تتم في أى من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف 
بإ طار الهيئة سالفة خاص المعنية بالتركز ، حيا يلتزم الأشورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
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هذه الهيئة باستطلاع رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل الذكر، وتلتزم 
 الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.

 مستحدثة (:ومكررًا  19مادة )
  ،نظيم عملية فحص الجهاز لتاستحدثت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن

لملفات الإ طار الخااة بالتركزات الاقتصادية التى ترد للجهاز من الهيئة العامة للرقابة المالية 
 سالفة الذكر.مكررصا هد(  19)بمقتضى حكم المادة 

 (:دمكررًا  22مادة )
  ا( اللجنة أضافت ا ) امسص ا جديدص وذلك المقارن، هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول إلى بندص

كل من حصل حيا يعاق  (، )ومكررصا  19 ، ومكررصا )ه(  19مع المادتين المستحدثتين  اتساقصا
على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي بناء على تقديم بيانات أو 

 معلومات أو مستندات غير احيحة للجهاز مع علمه بذلك.
 

كتاب السيد المستشار وزير شئون  24/11/2022لذكر أنه ورد إلى المجلس بتاريخ ومن الجدير با
ء ما المقدم من الحكومة في ضوعلى مشروع القانون بعض التعديلات مقترحًا بالمجالس النيابية متضمنًا 

 .في هذا الخصوص 12/10/2022( المعقودة في 213مجلس الوزراء بجلسته رقم )إليه  انتهى
 ه اللجنة في اعتبارها عند مناقشة مواد مشروع القانون.وهو ما وضعت

ا:
ا
 :المشتركة رأى اللجنة رابع

على  بالرقابة المسبقة جديدة  ااةستحدث قواعد ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض ي
دول العالم  تماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في، بما يالتركزات الاقتصاديةعمليات 

استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري اتساقصا مع ويأتى ذلك متقدمة، ال
، ولا شك في أن ذلك يعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب ورفع قدراته التنافسية

 .الاستثمارات بكافة أشكالها
 الوارد النحو على بعد تعديله القانون  روعمش على الموافقة على المشتركة اللجنة رأي استقروقد 

 .المقارن  بالجدول
 هعلي الموافقة المجلس الموقر ترجو المعروض، القانون  مشروع على توافق إذ المشتركة واللجنة

 ة.المرفق بالصيغة
 المشتركة رئيس اللجنة          
 د. محمد السيد سليمان  
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 مقارنجدول 

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 
 مشروع قانون 

قانون حماية المنافسة بتعديل بعض أحكام 
الصادر بالقانون  ومنع الممارسات الاحتكارية

 2005لسنة  3رقم 

 قرار رئيس مجلس الوزراء 
 بمشروع قانون 

لسنة  3القانون رقم بتعديل بعض أحكام 
2005  

بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات 
  الاحتكارية

 
 

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 
 2005لسنة  3رقم الصادر بالقانون  الاحتكارية

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء 
 بعد الاطلاع على الدستور؛

 وعلى قانون العقوبات؛
 وعلى القانون المدني؛

 ؛ةوعلى قانون الإجراءات الجنائي
 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛

بشأن الرقابة  1981لسنة  10وعلى القانون رقم 
 والإشراف على التأمين في مصر؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية 
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات 
لسنة  159الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

 ؛1981
 95وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

 ؛1992لسنة 
بإصدار قانون  1999لسنة  17وعلى القانون رقم 

 التجارة؛
بإصدار قانون  2000لسنة  93وعلى القانون رقم 

 والقيد المركزي للأوراق المالية؛ الإيداع
 ؛2001لسنة  148وعلى قانون التمويل العقاري رقم 

بشأن تنظيم الرقابة  2009لسنة  10وعلى القانون رقم 
 على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

بإصدار قانون  2018لسنة  11وعلى القانون رقم 
 ؛تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر 
 ؛2020لسنة  194بالقانون رقم 

 2018لسنة  279وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض 
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 الاختصاصات؛
 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 قــــــــرر

مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد 
 أصدرناه

 قــــــــرر

 مشروع القانون الآتي نصه
 يقدم إلى مجلس النواب

 

 )المادة الأولى(
(، 18(، و)2بند 11يُستبدل بنصوص المواد )    

قانون حماية المنافسة الفقرة الأولى(، من  20و)
 3ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 النصوص الآتية: 2005لسنة 

 )المادة الأولى( 
" بند  11، )"(1" بند 11)يُستبدل بنصوص المواد     

من القانون رقم الفقرة الأولى(،  20)و ( ،18)و"(، 2
بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات  2005لسنة  3

 النصوص الآتية: الاحتكارية

 

 
 حذف

 (: 1بند  11مادة )
تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث  -1

وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات 
بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة 

، وذلك طبقاً للإجراءات والتركزات الاقتصاديةبالمنافسة 
 التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 
 

 (: 1بند  11مادة )
الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث تلقى ( 1

وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات 
بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة 
بالمنافسة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة 

 التنفيذية لهذا القانون.
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 (:2بند 11مادة )
المصصادة فحصصا الغاتصصات المنصصصوا في  صصا فصص   - 2
 19) (، والإخطصصارات المرصصار ال  صصا فصص  المصصاد   19)

 من هذا القانون. مكرراً هص( 19و)مكرراً أ(، 

 (:2بند  11مادة )
 19وفقاً للمواد  الرقابة على التركزات الاقتصادية( 2

من هذا  )ب( و )ج( و)د(و مكرر )أ(  19مكرر و
 .القانون 

 (:2بند  11مادة )
المنصوص عليها في الفقرة الثانية تلقى الإخطارات ( 2

 ( من هذا القانون.19من المادة )
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبياناات     

وإجااراءات  باا  الإخطااار والمسااتندات التااي يجااا إرفاقهااا
 .تقديم  

 (:18مادة )
مقابصصص  التاااي يساااتحقها الجهااااز  الرسصصصمتحااادد ف اااات     

بالتركز الاقتصصاد  المنصصوا فحا ميفات الإخطار 
مكرراً هص( م   19مكرراً أ( و) 19في ه ف  الماد    )

هصص ا القصصانون بمصصا لا ياصصاول مانصصة ألصصن  ن صصه فيصص  أن 
يتحمصص  مقصصدط الطيصصي  كصصال ن النرصصر، كمصصا  حصصدد ف صصات 
الرسم الت  يستحق ا الا ال مقاب  الاطاع والحصول 
فيصص  المسصصتندات وفحصصا الطيغصصات المنصصصوا في  صصا 

( مص  9( و)6ف  الفقرة الثان ة م  ك  مص  المصاد    )
هصص ا القصصانون بمصصا لا ياصصاول فرصصرة ولال  ن صصه، و لصص  
كيصصه فيصص  النحصصو الصص    حصصددل الانحصصة التنف  يصصة ل صص ا 

 .القانون 

 (:18مادة )
 الرسومف ات  اللائحة التنفيذية لهذا القانون تُحدد     

وذلك  مقابل ما يؤدي  من خدماتالتي يستحقها الجهاز 
بما لا يجاوز عشرة آلاف جني  لكل حالة، ويستثنى 
من ذلك الرسم الذي يحصل  الجهاز عند تلقى 

مكرر من  19الإخطارات المنصوص عليها في المادة 
هذا القانون بواقع ربع في الألف من قيمة العملية أو 
من رقم الأعمال أو قيمة الأصول للسنة المالية التي 

لى، على ألا تتجاوز قيمة هذا تسبق الإخطار أيهم أع
 الرسم مليون جني  مصري.

 
 

 (:18مادة )
تُحاادد اللائحااة التنفيذيااة لهااذا القااانون ف ااات الرسااوم      

، الجهااااز مقابااال ماااا يؤديااا  مااان خااادمات التاااي يساااتحقها
 وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جني  لكل حالة .
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

ويقصصصوط الا صصصال بتحصصصص   الرسصصصوط المرصصصار ال  صصصا      
بإحصصدو وسصصان  الصصدفع المنصصصوا في  صصا فصص  قصصانون 

الصصدفع ت صصر النقصصد  الصصصادر   نظصص م اسصصت داط وسصصان 
 .2019لسنة  18بالقانون رقم 

 الفقرة الأول (: 20مادة )
(، 6) الموادعلى الجهاز عند ثبوت مخالفة      

، مكرراً ج( 19و) مكرراً أ(، 19و)(، 8(، و)7و)
من هذا القانون، تكليف المخالف  مكرراً د( 19و)

بتعديل أوضاع  وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير 
تصحيحية فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس 

عاقد المخالف إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو الت
 باطلًا.

 الفقرة الأول (: 20مادة )
لأحد الأحكام على الجهاز عند ثبوت مخالفة  

 19و  امكررً  19( و 8( و)7( و )6بالمواد ) الواردة
تكليف مكرر )أ( و )ج( و )د( من هذا القانون 

أو اتخاذ المخالف بتعديل أوضاع  وإزالة المخالفة 
فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها  تدابير تصحيحية

أو التعاقد  الاتفاقمجلس إدارة الجهاز وإلا وقع 
 المخالف باطلًا .

 الفقرة الأول (: 20مادة )
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام  

من هذا القانون تكليف  (8، 7، 6)الوارد بالمواد 
المخالف تعديل أوضاع  وإزالة المخالفة فورا، أو خلال 
فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز وإلا وقع 

 .الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً 
 

 )المادة الثانية(
منع الممارسات يضاف إلى قانون حماية المنافسة و 

: مواد وبنود جديدة بأرقام  المرار ال هالاحتكارية 
بند ط(،  2بند ح(، و)مادة  2بند ز(، و)مادة  2)مادة 

 19و)مادة  ،(كبند  2(، و)مادة  بند  2)مادة 
مكرراً ب(،  19مكرراً أ(، و)مادة  19مكرراً(، و)مادة 

 )المادة الثانية( 
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 

مواد  2005لسنة  3الصادر بالقانون رقم الاحتكارية 
" بند  2، )مادة “(" بند ز  2وبنود جديدة بأرقام )مادة 

(، )مادة امكررً  19" بند ط(، )مادة  2، )مادة “(ح 
 19، )مادة (مكرر )ب( 19، )مادة (مكرر )أ( 19
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 19و)مكرراً د(،  19مكرراً ج(، و)مادة  19و)مادة 
 .(دمكرراً  22)مادة و، (ومكرراً  19و)مكرراً هص(، 

مكرر  22)مادة  ،(مكرر )د( 19)مادة ، (مكرر )ج(
 .()ج(

 بند ل(: 2مادة )
هو كل تغيير في التحكم أو  :التركز الاقتصاد  -ل 

التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي 
 :م  الآ  يكون ناتجاً عن أي 

 كما هو -1
 
 
 
 
 كما هو -2
 
 
 
 
 كما هو -3
 

 بند ل(:  2مادة )
هو كل تغيير في التحكم أو  ل( التركز الاقتصاد :

والذي في شخص أو عدة أشخاص،  الماديالتأثير 
 : مما يلييكون ناتجاً عن أي 

اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ -1
بشخصيت  القانونية عقا الاندماج، أو إنشاء شخص 
جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، 

وانقضاء شخصيتها القانونية  التي كانت مستقلة سابقاً،
 أو أي من أجزائها.

استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير -2
في شخص  الماديكم أو التأثير مباشرة، على التح

آخر أو جزء من  بموجا عقد، أو عن طريق شراء 
أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن 

 يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي.
إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر -3

س على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمار 
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 
 أ  م  الحالات الآ  ة:  ركزاً اقتصادياً ولا يعد 

استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال  -1
الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد 
الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من 

لأي من  ممارست اتاريخ الاستحواذ، شريطة عدم 
حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون 

القرارات الاسترا  ا ة أو من شأن  التأثير على 
، ويجوز الأهدال التاارية لير ا المستحو  في ه

للجهاز مد هذه المدة عند الطلا إذا أثبت المستحوذ 
عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون 

الذي تحدده اللائحة التنفيذية عام، وذلك على النحو 
 .ل  ا القانون 

 كما هو -2
 
 

 .بشكل مستقل ودائم ااقتصاديً  انشاطً 
 أ  م  الحالات التال ة:   ركز اقتصاد ولا يعد 

استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال  -1
د الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أح

ون عام من ضالأشخاص بغرض إعادة بيعها في غ
لأي من حقوق  ممارستهمتاريخ الاستحواذ شريطة عدم 

التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأن  
قرارات الشخص المستحوذ علي  التأثير على 

. ويجوز للجهاز مد أو أهداف  التجارية الاستراتيجية
هذه المدة عند الطلا إذا اثبت المستحوذ عدم إمكانية 
إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام؛ على النحو 

 ده اللائحة التنفيذية.الذي تحد
 
حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس  -2

الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا 
يُنشئ الالتزام بالإخطار؛ إلا في حالة وجود تغير في 

 التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 بند ح(: 2مادة )
هو قدرة الشخص أو الأشخاص : التحكم -ح 

المتحكمة في ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو 
غير مباشر، عن طريق توجي  القرارات الاقتصادية 
لشخص أو أشخاص آخرين، إما استناداً إلى الأغلبية 
في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم 
على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة 

و بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة بالشخص أ
كل وضع أو اتفاق أو ملكية   ل أخرى، ويشمل 

لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها، بشرط أن يؤدي 
 إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.

 بند ح(:2مادة )
هو قدرة الشخص أو الأشخاص المُتحكمة ح( التحكم: 

ممارسة تأثير فعَّال، بشكل مباشر أو غير مباشر،  في
عن طريق توجي  القرارات الاقتصادية لشخص أو 
أشخاص آخرين، إما استناداً إلى الأغلبية في حقوق 
التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة 
دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو 

 هذاخرى. ويشمل بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أ
كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو  التعريف

، بشرط أن يؤدى إلى التحكم احصص أيًّا كانت نسبته
 .في الإدارة أو في اتخاذ القراراتالفعلي 

 

 بند ط(: 2مادة )
هو القدرة على التأثير بشكل  :التأث ر الماد  ط(

مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما 
و أهداف  التجارية على في ذلك قرارات  الاستراتيجية أ

 ل  ا القانون.تحدده اللائحة التنفيذية  النحو الذي
 
 

 (:طبند  2مادة )
هو القدرة على التأثير بشكل  :الماد ط( التأث ر 

مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص أخر، بما 
 علىأو أهداف  التجارية  الاستراتيجيةفي ذلك قرارات  

 تحدده اللائحة التنفيذية. ذيالنحو ال
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 مستحدث (: بند  2مادة )
ه  ماموفة التداب ر  :التداب ر التصح ح ة ( 

السيوك ة أو ال  كي ة الت    دل ال  الالة الآثار 
الضارة بالمنافسة النا اة ف   نف   التركز 

 الاقتصاد .

  

 مستحدث (:كبند  2مادة )
ه  التداب ر الت   يزط  :التداب ر السيوك ة (ك

الأش اا المعن ة بالتركز الاقتصاد  بالالتزاط أو 
 بغعض الأفمال والأفعال.الامتناع ف  الق اط 

  

  مكرراً(: 19مادة )
إذا توافرت  لفحا الا اليخضع التركز الاقتصادي 

 في  أي من الحدود الآتية:
تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول أ( 

مغيغ المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة 
 سعمانة مي ون  ن ه مصر  ف  وخر سنة ف  وخر 

، وبشرط تجاوز رقم مامعة معتمدة قوانم مال ة
الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل 

مغيغ مانت  مي ون منهما على حدة من الأشخاص 

 (:امكررً  19مادة )
لرقابة الجهاز ويجا يخضع التركز الاقتصادي 

إخطار الجهاز ب  قبل إبرام العقد للحصول على 
 إذا توافرت أي من الحدود الآتية: موافقت  المسبقة

تجاوز رقم الأعمال السنوي المُحقق أو الأصول أ( 
عن المُجمَّعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة 

آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ 
وتجاوز رقم الأعمال  تسعمائة مليون جني  مصري،

السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما 
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

وخر سنة ف  وخر قوانم مال ة   ن ه مصر  ف 
 مامعة معتمدة.

تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول ب( 
المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية 

مغيغ سغعة مي ارات وخمسمانة مي ون  ن ه مجتمعة 
مصر  ف  وخر سنة ف  وخر قوانم مال ة مامعة 

وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر  معتمدة،
لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية 

 ي.مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جني  مصر 
 

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال     
 السنوي والأصول المجمعة.

 

 
 

وفي جميع الأحوال، يحق للجهاز بناء على موافقة     
لا مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي 

  الحدود المبينة لواجا الإخطار إذا قامت لدي يااول
أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو 

وائم مالية في آخر قعلى حدة من الأشخاص المعنية 
 مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جني  مصري.

تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول ب( 
المُجمَّعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية 

عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة مجتمعة 
معتمدة مبلغ سبعة مليار وخمسمائة مليون جني  

وي في مصر وتجاوز رقم الأعمال السن مصري،
لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية في آخر 
قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جني  

 مصري.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة حساب رقم الأعمال     

ويتم مراجعة الحدود الواردة . السنوي والأصول المجمعة
في هذه المادة سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك من 

 قِبَل مجلس إدارة الجهاز.
يحق للجهاز بناء على موافقة  وفى جميع الأحوال،    

يقع  الذيمجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي 
الحدود المبينة لواجا الإخطار إذا قامت لدي   تحت

الحد من حرية المنافسة أو  قرائن تشير إلى إمكانية
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من 
تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في 

 اللائحة التنفيذية.
الحد م  حرية ولمجلس الإدارة في حالة ثبوت 

 دب ر أو المنافسة أو  ق  دها أو الإضرار ب ا فرض 
التي من شأنها الحد  التداب ر السيوك ة التال ةم  كثر أ

 ة على المنافسة للتركز الاقتصاديمن الآثار الضار 
 :بحسي الأحوال

ا 19في المادة )ثانية فقرة نقلت ك
ً
 ()أ مكرر

 
 
 
الامتناع ف  الق اط بفع  م  شأنه أن يؤد  ال   -1

 الاقتصار في   وليع منتج دون ت رل.
ال دمات الأساس ة للأش اا ا احة المرافق أو  -2

 المتنافسة.
الامتناع ف  التم  ز ف  الا فاقات أو التعاقدات  -3

أياً كان نوف ا الت  يغرم ا مع مورديه أو مع 

تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من 
تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في 
اللائحة التنفيذية. ولمجلس الإدارة في حالة ثبوت ذلك 
فرض تدابير سلوكية من شأنها الحد من الآثار الضارة 

 للتركز الاقتصادي.
 
 
 

الالتزام بالإخطار المنصوص علي  في هذا لا يخل 
القانون بواجا الإخطار المنصوص علي  في أي 
قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون 

 جمهورية مصر العربية طرفاً فيها .
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

فمانه مت   راب ت مراكزهم التعاقدية سواء 
كان ه ا التم  ز ف  الأسعار أو نوف ة المنتاات 

 أو ف  شروط التعام  الأخرو.
ابراط فقد أو ا فاق خاا الامتناع ف   عي ق  -4

بمنتج في  شرط قغول التزامات أو منتاات  كون 
بطغ عت ا أو بمو ي الاست داط التاار  ل ا ت ر 
مر غطة بالمنتج مح  الا فاق أو التعاقد أو 

 التعام  الأصي .
و تمث  القران  المرار ال  ا ف   حقق صورة أو أكثر 

 م  الصور الآ  ة:
 التكنولو   والابتكار.الحد م  التطور  -
 رفع الأسعار ف  الأسواق. -
  قي    ودة المنتاات. -
 خيق فوانق الدخول أو التوسع ف  السوق. -

 مكرراً أ(: 19مادة )
 

 كما ه 
 

 (:(أ)مكرر 19مادة )
يجا إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي  

، ولا امكررً  19يستوفى الشروط الموضحة في المادة 
يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على 
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 
ولا ي   الالتزاط بالإخطار المرار ال ه بالفقرة السابقة 

المنصوا في ه ف  أ  قانون وخر  بوا ي الإخطار
أو ف  الا فاقات الدول ة الت   كون  م ورية مصر 

 العرب ة طرفاً ف  ا.

 موافقة الجهاز .

 مكرراً ب(: 19مادة )
يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأن  الحد من 
حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في 
الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية 

 المنافسة في السوق.
 
 

التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا ويجوز للجهاز 
كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، 
أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عن  كفاءة 
اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال 

ل  ا  توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
 .القانون 

 (:(ب)مكرر  19مادة )
يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأن  الحد من 

وبالأخص ضرار بها، المنافسة أو تقييدها أو الإحرية 
إذا كان ذلك من شأن  إنشاء وضع مسيطر أو تدعيم 
وضع مسيطر قائم بالفعل أو تسهيل ارتكاب أي من 

وتبين اللائحة التنفيذية  المخالفات الواردة بالقانون،
الاعتبار عند تقييم آثار التركز  العناصر التي تؤخذ في

 الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا 
كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، 

كفاءة  أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عن 
، وذلك حال ادية تفوق آثار الحد من المنافسةاقتص

 .ها اللائحة التنفيذيةوافر الشروط التي تحددت
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 مكرراً ج(: 19مادة )
في مرحلة  التركز الاقتصاد يتولى الجهاز فحص 

خال ثاث   يوط فم   غدأ م  يوط الفحص الأولى 
المنصوا لتاريخ إيداع ملف الإخطار  العم  التال 

عما إذا  كاملًا، لبيان مكرراً أ( 19في ه ف  المادة )
مكرراً  19الواردة في المادة ) كان يشكل أياً من القيود

خمسة عشر يوم عمل في  مد ه ل المدةب(، ويجوز 
حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص 

 .ل  ا القانون  على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية
 

قراراً بتشكيل لجان  ادارة الا الويصدر مجلس     
م  أفضانه، و اتمع ه ل تشكل من ثلاثة  فحا

، وتتخذ قراراتها بأغلبية الياان بدفوة م  رن س ا
الاستعانة بمن تراه من الخبراء  ل اأعضائها، ويجوز 

 دون أن يكون ل  الحق في التصويت.
 
 
 
 

 (:(ج)مكرر 19مادة )
في مرحلة  ملفات الإخطاريتولى الجهاز فحص 

يوم العمل التالي  على وج  السرعة منالفحص الأولى 
 كانتعمَّا إذا  لبيان ،كاملاً لتاريخ إيداع ملف الإخطار 

)ب(  مكرر 19من القيود الواردة في المادة  أيًّا تشكل
خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إيداع  من القانون 

خمسة عشر يوم  مدهاويجوز  ،ملف الإخطار كاملاً 
في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من  عمل

على النحو الذي تحدده اللائحة  المعنيةالأشخاص 
 التنفيذية.
بت قراراً بتشكيل لجان  الإدارةيصدر مجلس  

، أعضاء من مجلس إدارة الجهازمن ثلاثة  مكونة
تتولى إصدار أي من القرارات المنصوص عليها في 

ذ القرارات بأغلبية وتتخ رة الثالثة من هذه المادة،قالف
وتجتمع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة أعضائها. 

الاستعانة بمن تراه من  للجنةويجوز  من رئيسها
 حق في التصويت.الخبراء دون أن يكون ل  
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

المرار ال  ا ف  الفقرة  الفحاوتصدر لجان     
 القرارات الآتية: السابقة أحد

 كما هو -1
في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ  حفظ الطيي: -2

 التركز الاقتصادي.
: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر ب  الموافقة -3

 القانون. ه امكرراً ب( من  19يتوافق مع المادة )
 
إذا كان التركز الاقتصادي  الموافقة المرروطة: -4

 ه امكرراً ب( من  19مع المادة ) متوافقًاأصبح 
القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط 

 المقدم من الأشخاص.
إذا كان التركز  الإحالة لمرحية الفحا الثان ة: -5

الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو 
 تقييدها أو الإضرار بها.

 

 كما ه 

 من القرارات الآتية: البت أيًّاتصدر لجان      
 
 عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار. -1
 المعنية: في حالة عدول الأشخاص حفظ الطيي-2

 عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر ب  الموافقة-3

 من القانون. )ب( امكررً  19يتوافق مع نص المادة 
 
إذا كان التركز الاقتصادي الموافقة المرروطة: -4

مكرر )ب( من  19المادة  نصمع  يتوافقأصبح 
عرض الالتزامات والضوابط  القانون بعد الموافقة على

 .المعنيةالمقدم من الأشخاص 
إذا كان التركز الإحالة لمرحية الفحا الثان ة: -5

يثير شبهة الحد من حرية  المخطر ب الاقتصادي 
 المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.

الفقرة الأولى من  وإذا انقضت المدة المحددة في    
ابة موافقة هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمث

 .على التركز الاقتصادي
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 مكرراً د(: 19مادة )
يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين 

م  احدو لاان يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار 
مين الإخطار ال  مرحية الفحا  بإحالة الفحا
خمسة عشر يوم عمل  ه ل المدة مد، ويجوز الثان ة

تقديم عرض التزامات وضوابط من في حالة 
على النحو الذي تحدده اللائحة  و ل شخاص، الأ

 .ل  ا القانون  التنفيذية
فإ ا انقضت المدة المحددة ف  الفقرة السابقة دون 
صدور قرار، افتغر  ل  بمثابة موافقة في   نف   

 التركز الاقتصاد .
بعد انت اء مرحية  رة الجهاز،ويصدر مجلس إدا

 أحد القرارات الآتية: الفحا الثان ة،
في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ  حفظ الطيي: -1

 التركز الاقتصادي.
في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي  الموافقة: -2

مكرراً ب( من  19المخطر ب  يتوافق مع المادة )
 هذا القانون.

 

 :(د()مكرر  19مادة )
بعد صدور قرار من إحدى لجان البت بإحالة ملف 

يستمر الجهاز في  الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية
من تاريخ  ستين يوم عملخلال فحص ملف الإخطار 

ر يوم شخمسة ع مدهاصدور قرار الإحالة، ويجوز 
من  التزامات وضوابطفي حالة تقديم عرض  عمل

على  دون الإخلال بمدد الوقف، المعنيةالأشخاص 
 النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

 
 
 

 يصدر مجلس إدارة الجهاز أي من القرارات الآتية:
 

 المعنيةحفظ الطلا: في حالة عدول الأشخاص  .1
 عن تنفيذ التركز الاقتصادي.

 

الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي  .2
مكرر )ب(  19المادة  نصالمخطر ب  يتوافق مع 

 من هذا القانون.
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

إذا كان التركز الاقتصادي  الموافقة المرروطة: -3
مكرراً ب( بعد  19مع المادة ) امتوافقً أصبح 

الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم 
 من الأشخاص.

التركز الاقتصادي  م  شأن: إذا كان الرفض -4
الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار 

خلال ثلاثين  قرار الرفضبها، ويجوز التظلم من 
 .بهيوماً من تاريخ إخطار الأشخاص 

 

 فقرة ثانية فى هذه المادةك نقلت

إذا كان التركز الاقتصادي الموافقة المشروطة:  .3
مكرر )ب( بعد  19المادة  نصمع  يتوافقأصبح 

ضوابط المقدم عرض الالتزامات والالموافقة على 
 .المعنيةمن الأشخاص 

المخطر ب  من الرفض: إذا كان التركز الاقتصادي  .4
الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو  شأن 

خلال  هذا القرارالإضرار بها. ويجوز التظلم من 
 .المعنيةثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص 

من وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى      
هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة 

 على التركز الاقتصادي.
 مستحدثة مكرراً هص(: 19مادة )

مكرراً  19مكرراً أ(، و) 19لا  سر  أحكاط المواد )
مكرراً ج(  22(، )22(، )20مكرراً د(، ) 19ج(، )

م  ه ا القانون في  التركزات الاقتصادية الت   تم 
الأنرطة  ال اضعة لإشرال ورقابة ال   ة ف  أ  م  

 العامة ليرقابة المال ة.
وييتزط الأش اا بإخطار ال   ة العامة ليرقابة 
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

المال ة بالتركز الاقتصاد  المرار ال ه ف  الفقرة 
السابقة قغ  ابراط العقد، وفي  ال   ة استطاع رأ  

 الا ال قغ  الموافقة في   نف   التركز الاقتصاد .
  الا ال فحا التركز الاقتصاد  وفقاً ويتول

للإ راءات والمواف د المنصوا في  ا ف  المادة 
 مكرراً و(. 19)

 مستحدثة مكرراً و(: 19مادة )
يتول  الا ال فحا التركزات الاقتصادية المرار 

مكرراً هص( خال ثاث   يوماً  19ال  ا ف  المادة )
 مين الإخطار كاماً  ورود غدأ م  ال وط التال  لتاريخ 

، لغ ان فما ا ا كان م  ال   ة العامة ليرقابة المال ة
مكرراً  19يرك  أياً م  الق ود الواردة ف  المادة )

 ب(.
ويصدر مايس الإدارة قراراً بترك   لاان فحا 
 رك  م  ثاثة م  أفضانه، و اتمع ه ل الياان 

ا، بدفوة م  رن س ا، و ت   قرارا  ا بأتيغ ة أفضان 
وياول ل ا الاستعانة بم   رال م  ال غراء دون أن 

 يكون له الحق ف  التصويت.
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

 صدر لاان الفحا المرار ال  ا ف  الفقرة السابقة 
 أحد القرارات الآ  ة:

 فدط اختصاا الا ال بنظر مين الإخطار. -1
حفظ الطيي: ف  حالة فدول الأش اا المعن ة  -2

ط  قديم الغ انات ف   نف   التركز الاقتصاد  أو فد
والمعيومات والمستندات المطيوبة ف  المواف د 

 المحددة م  قغ  الا ال.
 وص ة بالموافقة: ا ا كان التركز الاقتصاد   -3

مكرراً ب(  19الم طر به يتوافق مع نا المادة )
 القانون. ه ا م 
 وص ة بالرفض: ا ا كان م  شأن التركز  -4

سة أو  ق  دها أو الاقتصاد  الحد م  حرية المناف
 الإضرار ب ا.

وف  حالة انقضاء المدة المحددة ف  الفقرة      
الأول  م  ه ل المادة دون رد م  الا ال افتغر  ل  

 بمثابة فدط ممانعة في   نف   التركز الاقتصاد .
 :(مكرراً )د 22مادة )

%(  10%( ولا تجاوز ) 1يعاقا بغرامة لا تقل عن )
 : )ج(مكرر 22مادة )

من  %10ولا تجاوز  %1يعاقا بغرامة لا تقل عن 
 



 29 

النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة 
العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما 
أعلى، طبقاً لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، 

ون العقوبة وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تك
ن مليون جني  ولا تجاوز غرامة لا تقل عن ثلاثو 

ار كي أ  م  ن خمسمائة مليون جني  مصري، كل م
 :الآ  
في  المنصوا في هالإخطار  بالتزاطأخل  أولًا:
م  ه ا  مكرراً هص( 19)ومكرراً أ(،  19) تينالماد

 .القانون 
خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً لأي من  ثان اً:

مكرراً د( من هذا  19مكرراً ج(، و) 19المادتين )
 القانون.

خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقاً  ثالثاً:
 م  ه ا القانون. مكرراً د( 19للمادة )

في   نف   التركز  بالموافقةحصل على قرار  رابعاً:
مكرراً ج( أو  19طبقاً لأي من المادتين ) الاقتصاد 

مكرراً د( من هذا القانون بناء على تقديم بيانات  19)

أو الأصول أو قيمة إجمالي رقم الأعمال السنوي 
أيهما للأشخاص محل التركز الاقتصادي  العملية

ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، أعلى، طبقاً لآخر 
وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة 
 غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جني  ولا تجاوز

 :من كل خمسمائة مليون جني  مصري،
 

مكرر،  19 للمادتينالإخطار طبقاً  بواجاأخل  أولًا:
 مكرر )أ(. 19و
 

لأي من : خالف قرار الموافقة المشروطة طبقاً ثان اً 
مكرر )د(  19، والفقرة الثالثة)ج(  امكررً  19المادتين 

 من هذا القانون. الفقرة الثانية
قاً بخالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي ط ثالثاً:

 .الفقرة الثانية)د(  امكررً  19للمادة 
طبقا لأي من المادتين  موافقةحصل على قرار  رابعاً :

الفقرة )د(  امكررً  19 و الفقرة الثالثة)ج(  امكررً  19
من هذا القانون بناءً على تقديم بيانات أو  الثانية
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علم  
 بذلك.

خامساً: حص  في  موافقة ال   ة العامة ليرقابة 
المال ة في   نف   التركز الاقتصاد  المرار ال ه ف  

بناء في   ،  ه ا القانون م ،مكرراً هص( 19المادة )
 قديم ب انات أو معيومات أو مستندات ت ر صح حة 

 ليا ال مع فيمه ب ل .

 معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علم  بذلك.

 )المادة الثالثة(
مكرراً  22) والمادةالفقرة الثانية(،  19) المادةتلغى 

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات (، من 1بند 
، 2005لسنة  3بالقانون رقم الاحتكارية الصادر 

 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 )المادة الثالثة(
الثانية(  الفقرة 19) المواد والفقرات أرقامتُلغى  

 2005لسنة  3القانون رقم ( من "1مكرر " بند  22و)
بشأن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات 

كل حكم يخالف أحكام هذا  ، كما يلغىالاحتكارية
 .القانون 

 (:19مادة )
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع 

 لأحكام هذا القانون.
وعلى الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في 

خر ميزانية مائة مليون جني  أن يخطروا الجهاز لدى آ
اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم 

إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو أو 
الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقاً للقواعد 
 والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 مكرراً(: 22مادة )
يعاقا بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جني  ولا تجاوز 

 خمسمائة ألف جني  كل من:
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النص في مشروع القانون كما وافقت عليه 
 اللجنة المشتركة

القانون كما ورد من النص في مشروع 
 الحكومة

 النص في القانون القائم

خطار المنصوص علي  في الفقرة أخل بواجا الإ -1
 ( من هذا القانون.19الثانية من المادة )

 )المادة الرابعة(
ينرر ه ا القانون ف  الاريدة الرسم ة، ويعم  به 

 م  ال وط التال  لتاريخ نررل.
يغصم ه ا القانون ب ا م الدولة، وينف  كقانون     

 م  قوان ن ا.

  )المادة الرابعة(
القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل يُنشر هذا  

 ب  من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 رن س مايس الولراء
 الدكتور/ مصطف  كمال مدبول 

 

 


